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  .٠٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة 

  )تابع(  من العهد٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة     
) CCPR/C/AGO/Q/1/Add.1، و CCPR/C/AGO/Q/1، و CCPR/C/AGO/1 (التقرير الأولي لأنغولا  

  )تابع(
  . بدعوة من الرئيس جلس أعضاء وفد أنغولا إلى طاولة اللجنة  -١
 دعا الوفد إلى استكمال ردوده على المجموعة الأولى من الأسئلة التي طرحتها          الرئيس  -٢

  .اللجنة في الجلسة السابقة
. إن المثليين الجنسيين لا يتعرضون لأي وصم في أنغولا        قال  ) أنغولا (السيد مانغييرا   -٣

الاحتكام وأضاف أن مكتب أمين المظالم معروف لدى عامة الناس ويساهم بالتالي في تيسير              
 قضية وزاد هـذا     ٣٠٠ حوالي   ٢٠١١إلى القضاء؛ وقد بلغ عدد القضايا التي عالجها في عام           

. مدعية عامـة   ٩٩وتضم النيابة العامة    . ٢٠١٢نوفمبر  /العدد ثلاثة أضعاف في تشرين الثاني     
لكن .  مع قانون وطني أو صك دوليهويشكل الدستور القانون الأعلى ويغلَّب في حالة تضارب

  . في حالة الشك لصالح المتهم دائماًالحسم يكون
 تراجع  بينما خلال أربع سنوات فقط،      سنة ٥٤ إلى   ٤٠وقد ارتفع العمر المتوقع من        -٤

  .ععدد وفيات الرض
 المدرجة على قائمة ١٧ إلى ٩ دعا أعضاء اللجنة إلى الانتقال إلى الأسئلة من     الرئيس  -٥

  .المسائل
 حـسب   ،اللوائح التأديبية لقوات حفظ النظام لا تتماشى       قالت إن    السيدة ماجودينا   -٦

مع حظر التعذيب المنصوص عليه في الدستور لأنها تقتضي         ما أفادت به منظمات غير حكومية،       
وأشارت إلى أن قانون العقوبات لا يعاقب على التعذيب         .  كان العمل المطلوب   عة مطلقة أياً  طا

وقالت إن من المستحسن تقديم توضـيحات       . تعذيبحالات  وما زالت ترد تقارير عن وقوع       
  . من الردود الخطية٣٤، والمشار إليها في الفقرة "وقائية"بشأن اللوائح المعتمدة لأغراض 

د إلى تقديم توضيحات بشأن ولاية اللجنة المـشتركة بـين القطاعـات             ودُعي الوف   -٧
والرامية إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحته، وكذلك بشأن المساعدة المقدمة على الأمد الطويل             
للضحايا والإعانات الممنوحة من أجل هذا الغرض للمنظمات غير الحكومية الـتي تـضطلع              

 معرفة مزيد من التفاصيل بشأن آليات        من المفيد أيضاً   وسيكون.  المهمة هبدور أساسي في هذ   
 الذي يكفل الاستفادة من التعليم      ٢٠٠١لعام  الصادر   ١٣تفتيش العمل وبشأن القانون رقم      

للاستغلال يكون   وأفخطر الوقوع ضحية للاتجار     المجاني لكن دون أن يحدد عمر المستفيدين؛        
، من المستحسن   وأخيراً. ةمبكرفي سن   راسة   عن الد  الذين ينقطعون أكبر في صفوف الأطفال     
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ضد أشخاص محتجزين، وبشأن الصينيين     التي أبلغ عنها    تقديم تعليقات بشأن حالات العنف      
  .٢٠١١أبريل /رروا من الاتجار في نيسانالذين حُ

 لاحظ أن الدولة الطرف تبذل الكثير من الجهود لمكافحـة ممارسـة             السيد بوزيد   -٨
القانوني وما زال   الحد   ما تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي       ع ذلك، غالباً  وم. الاحتجاز التعسفي 

ودعا الوفد إلى تقديم توضيحات بشأن الأحكام . المدنيون يتعرضون للاحتجاز على يد الجيش
القانونية التي تسمح بتمديد فترة الاحتجاز والتدابير المزمع اتخاذها لضمان حقوق المحتجزين،            

 إلى التعليق علـى حـالات        أيضاً ودعا الوفدَ . عدة القضائية غير كافية    بأن خدمة المسا   علماً
تقديم إحصائيات  إلى  ، و منظمة هيومن رايتس ووتش   قتها  الاحتجاز التعسفي المختلفة التي وثَّ    

  .بشأن استخدام آلية الشكاوى
الحصول على رد مفصل بشأن المواضيع المختلفة المثيرة         قالت إنها تود     السيدة موتوك   -٩
، وكذلك بشأن مسألة حرية التنقل      المسائل في قائمة    ١٤ و ١٣لقلق التي جاءت في السؤالين      ل

 ١٧ بموجب القانون رقم      وأيضاً ١٩٥١المقيَّدَة بالنسبة للاجئين بسبب تحفظ على اتفاقية عام         
  .الماسالغنية بناطق الم، لا سيما في ١٩٩٤عام الصادر في 

النظر في قرار بـشأن     أن يطلبوا إعادة    لأجانب  ن ل لا يمك  أشار إلى أنه     السيد كالين   -١٠
    مـن  ٤وضعهم قيد الاحتجاز وتساءل كيف تنوي الدولة الطرف التقيد بأحكام الفقـرة             

   من العهد في هذا الصدد وكيف تضمن عدم تنفيذ أي عملية طـرد فيهـا انتـهاكٌ                ٩المادة  
الترحيب، لكن يبدو أنه عُلق   وقال السيد كالين إن تسجيل اللاجئين إجراء جدير ب        . ٧للمادة  
، ويمكن التساؤل عما إذا كان اللاجئون الذين وصلوا منـذ ذلـك الوقـت       ٢٠١٢في عام   

الغنية ناطق  الموأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في        . عتبرون كمهاجرين سريين  يُ
 جب توفير واهذا لا يعفي هذه الأخيرة من       ، لكن   في الدولة الماس لم تكن من صنع موظفين       ب

خذ من خطوات  بهـذا   ودعا السيد كالين الوفد إلى تقديم توضيحات مفصلة عما اتُّ  .الحماية
ز في برنامج تطـوير      تقديم معلومات بشأن التقدم المحرَ     وقال إن من المستحسن أيضاً    . الشأن

تطبيق إجراء الإفراج المشروط وتـدابير بديلـة         اكتظاظ السجون، و   ومدىنظام السجون،   
  . از المؤقت من أجل التخفيف من هذه المشكلة، واستخدام المحتجزين لآلية الشكاوىللاحتج

 علـى    الحصول على رد أكثر تفـصيلاً      أيضاً قالت إنها تود     فوهر - السيدة زايبرت   -١١
، ما يُدَّعى من أفعال عنـف     وأكدت أنه ينبغي إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في جميع           ١٣السؤال  

وينبغي .   في حق المهاجرين، بالأخص في إطار عمليات الطرد        ترتكب،  يالعنف الجنس لا سيما   
.  أن تستكمل آلية خارجية التحقيقات التي تجريها القوات المسلحة على المستوى الداخلي            أيضاً
توصيات منظمة الأمم المتحـدة     متابعةً ل خذ من خطوات    ، سيكون من المفيد معرفة ما اتُّ      وأخيراً

  ). من العهد١٣المادة (المرشحين للطرد في عرض قضيتهم المتعلقة بحق الأشخاص 
 دستورية تمنـع تـصديق الدولـة        عوائق استفسر عما إذا كانت هناك       السيد شاني   -١٢

           اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية               الطرف على   
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 فصل المحتجـزين الأحـداث عـن    انون يوجبثمة ق، وعما إذا كان  أو اللاإنسانية أو المهينة  
  .الراشدينالمحتجزين 

  . ردوده من إعدادتمكين وفد أنغولابغية الرئيس اقترح رفع الجلسة لبضع دقائق   -١٣
  .١٠/١٦؛ واستؤنفت الساعة ٥٥/١٥عُلقت الجلسة الساعة 

ن اللجنة  قال، فيما يخص قانون العقوبات وتجريم التعذيب، إ       ) أنغولا( مانغييرا السيد  -١٤
وقـد أُنجـزت   . المعنية بالإصلاح القضائي والتشريعي ستعالج جميع القضايا المتعلقة بالتعذيب   

إلى  ل حاليـاً  أعمال متخصصة بشأن موضوع اتفاقية مناهضة التعذيب وأُعدت تقارير سترسَ         
 ،سـجن فيانـا   وقف عن العمـل مـدير        وأُُ .الجمعية الوطنية بهدف الانضمام إلى الاتفاقية     

بعـض   الذي تعرض فيه محتجزَان للضرب على يـد           وهو السجن  ،ه في لون آخرون ومسؤو
  .بشأن هذا الموضوع بالتأكيد دعوى جنائية  تحقيقات وستُرفع؛ وتجري حالياًالموظفين

 في تلك القـضية   ل المسؤولون   وفيما يخص قضية الصينيين ضحايا العمل الجبري، مثُ         -١٥
مة لتفتيش العمل بهدف منـع هـذا النـوع مـن            وتجري عمليات منتظ  . أمام محكمة لواندا  

وفيما يتعلق بضحايا العنف المترلي، يوجد مركزان لاستقبالهم ومن المزمع فـتح            . الانتهاكات
  .مركز واحد على الأقل من هذه المراكز في كل مقاطعة

وينص القانون المتعلق بالاحتجاز المؤقت على وضع الأشخاص الذين يُلقى علـيهم              -١٦
س رهن الاحتجاز على الفور وإذا لم يكن هناك أي سبب يبرر إبقـاءهم              حالة تلبُّ القبض في   

رهن الاحتجاز، يمكن إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار محاكمتهم، إلا إذا كانت الأعمـال              
وتـولى الأولويـة في     . جن لأكثر من ثماني سنوات    ب عليها بالسَّ   يعاقَ المنسوبة إليهم أعمالاً  

القـانون   لجنة الإصلاح القضائي والتشريعي      وستستعرض   .لمحتجزينالمحاكمات للأشخاص ا  
المتعلق بالاحتجاز المؤقت وقانون الإحضار أمام المحكمة لكي تتسنى معالجة بعض القضايا على 

  .نحو أسرع
وفيما يخص اللاجئين، تعمل أنغولا بتعاون وثيق مع بلدانهم الأصلية ويجري تنظـيم               -١٧

اليون وليبيريا وجمهورية غينيا وجمهورية الكونغو لحل مشكلة فقدان         اجتماعات ثنائية مع سير   
 منـهم يرغبـون في      ولدى اللاجئين حق التنقل بحرية في أنغولا، لكن كثيراً        . وضع اللاجئ 
 ولونـدا سـول      لوندا الـشمالية   الماس، لا سيما في مقاطعات    الغنية ب ناطق  المالاستقرار في   

قد كُلفت لجنة مشتركة بين الوزارات بإيجاد حلول لتلك         و. ، مما يثير بعض المشاكل    مالانغيو
، تتعاون الدولة مـع بلـدانهم الأصـلية،          إلى أوطانهم  وفيما يتعلق بإعادة اللاجئين   . المشاكل

 في لاجئ أنغـولي     ٣٠ ٠٠٠وقد أعيد حوالي    . بمشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين    
  .٢٠١٢البلدان المجاورة إلى وطنهم في عام 

وبـصورة أساسـية، يـدخل      . وإن مسألة الهجرة غير الشرعية مسألة معقدة للغاية         -١٨
   وفي. المهاجرون غير الشرعيين إلى البلد بنية استغلال الماس والاتجار به بشكل غـير مـشروع              
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 ٣٨ ٠٠٠، اندلعت أزمة بين أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عندما دخـل            ٢٠٠٩عام  
الغنيـة  ناطق  الملاستقرار في   بغرض ا ز إلى أنغولا بشكل غير قانوني        في وقت جد وجي    كونغولي

 ١٥ ٠٠٠طرد حوالي   ب فردّتولم تكن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية متعاونة،        . الماسب
وفيما يخص ادعاءات تعـرض  . لاجئ مستقر في الكونغو منذ أكثر من ثلاثين سنة نحو أنغولا     

 الحدودية حيـث  نطقة  الم إلى   نسي، أرسلت الدولة وفداً   عنف الج ذيب ولل مهاجرين لأعمال تع  
 للأمين العام للأمم المتحدة بشكل مباشر مع        ، كما عمل مبعوثٌ   بلغ عن وقوع هذه الأعمال    أُُ

 إلى عين المكـان وأجريـت       أنغوليونوأُرسل خبراء   . السلطات الأنغولية بشأن هذه القضية    
وثبـت  .  حالة اغتصاب  ٣ ٠٠٠تفيد بوقوع   تحقيقات صارمة لأن المعلومات الأولية الواردة       

في وقوع حالة عنف جنسي واحدة ارتكبها شرطي ألقي عليه القبض، وهو رهن الاحتجـاز   
، وهناك لائحة ةويوجد في أنغولا قانون ينظم نشاط المؤسسات الأمنية الخاص.  محاكمتهانتظار
الماس، تحمـي  ب  الغنيةقناطالموفي .  المؤسسات على استخدام الأسلحة الصغيرة فقط      تلكتجبر  

 مع المهاجرين   مواجهات وتحدث أحياناً . هذه المؤسسات مصالح الشركات التي تستغل الماس      
غير الشرعيين الذين يأتون إلى هذه المقاطعات في شكل عصابات منظمة ومسلحة، لاستغلال             

عقوبات ، فإن الدولة تفرض     شططتحقيقات وقوع   ثبت من ال  وإذا  . الماس بطريقة غير قانونية   
  .شديدة على المؤسسات الأمنية

 الحالية  ةوتبلغ القدرة الاستيعابي  . اكتظاظ السجون وقد بُذلت جهود كبيرة للحد من         -١٩
ومن شأن بـرامج    .  سجين ٢١ ٠٠٠ نزيل في حين يبلغ عدد السجناء        ١١ ٢٠٠للسجون  

جال عن النساء   ويُفصل الر .  نزيل ١٣ ٠٠٠ هذه القدرة الاستيعابية إلى      تتيح زيادة جديدة أن   
 مركز جديد لاحتجاز الأحداث الذين      وسيُفتح قريباً .  في السجون  الراشدينوالأحداث عن   

كما يساهم تطبيق تدابير مثـل  .  نزيل ٤٠٠ لوسيتَّسع   سنة،   ١٨ و ١٦تتراوح أعمارهم بين    
      . إصدار أحكام مع وقف تنفيذها والإفراج المشروط في الحـد مـن اكتظـاظ الـسجون               

ص معاملة السجناء، توجد آليات للرقابة ويُولى الاعتبار اللازم لكل شكوى متعلقة            وفيما يخ 
 عن ذلك، من السهل التحقق من الشكاوى لأنه لا يوجد في أنغولا أي فضلاًو. بسوء المعاملة

وبإمكان السجناء تلقي زيارات من أفراد عائلاتهم،       . قيود تمنع الوصول إلى أماكن الاحتجاز     
  .لياتهم إذا كانوا أجانبومن ممثلي قنص

أفاد بأنه في حالة الجرائم التي تترتب عليها عقوبات بالـسجن          ) أنغولا (بامبيالسيد    -٢٠
مع إمكانية تمديـدها      يوماً ٤٥لمدة تتعدى ثماني سنوات، تبلغ المدة الأولية للاحتجاز المؤقت          

  .  يوما١٣٥ًبالتالي لمدة  مرتين ويمكن أن يمتد الاحتجاز
أفاد بأن نسبة الاكتظاظ في الـسجون       ) أنغولا( كونسيتشاوديامانتينو دي    السيد  -٢١

وأضاف أن هناك خطة للنهوض بنظام السجون علـى         .  في المائة في الوقت الراهن     ٣٨تبلغ  
وخلال المرحلة الأولى جرى بناء ستة مراكـز جديـدة          . ثلاث مراحل يجري تنفيذها حالياً    

 أقدم السجون؛ أما المرحلة الثانية، الـتي قطعـت           وتجديد تابع للسجن للاحتجاز ومستشفى   
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تابع ية  نفس، فترمي إلى بناء تسعة مراكز إضافية للاحتجاز ومستشفى للأمراض ال           كبيراً شوطاً
، وإلى تنفيذ برامج تحسين المساعدة النفسية والاجتماعية المقدمة للـسجناء وإعـادة             للسجن
  .إدماجهم

 بـين حكومـة أنغـولا        ثلاثياً أوضحت أن هناك اتفاقاً   ) أنغولا(  جانواريو السيدة  -٢٢
وحكومتي جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن تبادل الأشخاص في وضع           

فعندما يؤخذ أجنبي في وضع غير شـرعي إلى         . غير شرعي، يحدد الإجراء الذي ينبغي اتباعه      
ي إعلام دائرة الهجرة في بلده الأصلي بذلك في          لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، يجر     مركزٍ

ويمكن للأشخاص الذين يرغبـون  .  لنقله إلى الحدود  تاريخٌد  غضون ثمان وأربعين ساعة ويحدَّ    
، وفيما يخص   وأخيراً. في رفع شكوى بشأن المعاملة التي تعرضوا لها أن يقدموا شكوى خطية           

  . عدم الإعادة القسريةملتمسي اللجوء، فإن أنغولا تمتثل بشكل صارم لمبدأ
قال إن أنغولا تتعاون مـع سـلطات البلـدان الأصـلية            ) أنغولا (السيد مانغييرا   -٢٣

. المنظمة الدولية للهجرة بهدف تسهيل إعادتهم إلى أوطـانهم        مع  للمهاجرين غير الشرعيين و   
و يعبرون  الكونغوليين، تتمثل المشكلة في أنه بمجرد إعادتهم إلى الكونغ        وفيما يخص المهاجرين    

 سلطات الكونغو استقبال هـؤلاء الأشـخاص في         إلىالحدود من جديد؛ ولذا طلبت أنغولا       
وتتسبب هذه الهجرة غير الشرعية الكثيفة في ارتفـاع         . كينشاسا وليس بالقرب من الحدود    
  . بالقضاياازدحام المحاكمفي عدد الجرائم في مقاطعة كابيندا و

 تثير من جديد مسألة أعمـال التعـذيب والعنـف           أن قالت إنها تود     السيدة موتوك   -٢٤
ض لها مهاجرون على أيدي أفراد من القوات المسلحة وقوات الأمن الأنغولية؛            الجنسي التي تعرَّ  

 المبلغ عنها في تقارير منظمات غـير        الحالات العديدة جداً  وأشارت إلى وجود فجوة كبيرة بين       
نتائج التحقيق الـذي أجرتـه الـسلطات        بين  حكومية وفي العديد من تقارير الأمم المتحدة و       

وقالت السيدة موتـوك إن     . غير لاقة واحدة    موثَّ دثة عنف جنسي  الأنغولية التي تفيد بوقوع حا    
وأضافت أنها تود معرفة الطريقة     . من المستحسن تقديم توضيحات بشأن التحقيقات التي جرت       

  .ولا وجمهورية الكونغو الديمقراطيةالتي تتقدم بها أعمال اللجنة الثنائية المشتركة بين أنغ
الخاصـة   طلبت تقديم توضيحات عن موضوع اللائحة التأديبيـة          السيدة ماجودينا   -٢٥
 أفراد الشرطة طاعة    من تقتضي   ةلشرطة، لأن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن هذه اللائح        با
تعـذيب،   أعمال  لى ارتكاب ، حتى في الحالات التي قد يؤدي فيها ذلك إ         طاعةً عمياء  لأوامرا

  .مما يتعارض مع الدستور والقانون الدولي
 أشار إلى أن احتجاز الأشخاص المقيمين بطريقة غير شرعية في بلد ما             السيد كالين   -٢٦

  من العهد واستفسر عما إذا كانت هنـاك        ٩ من المادة    ٤ أحكام الفقرة    تتناولههو موضوع   
، من  رهن الاحتجازيودعون ويوقفونين  الذغير الشرعيينسبل للانتصاف متاحة للمهاجرين  

 وبما أنـه لم يـسجل ملتمـسو اللجـوء           .أجل الطعن في شرعية هذا الإجراء أمام المحكمة       
تحـول  ضمانات  ثمة  يود معرفة ما إذا كانت       ، فإن السيد كالين   ٢٠١٢ منذ عام    واللاجئون
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 غير شرعي   اًاجر اعتبار شخص يدخل إلى أنغولا بطريقة غير قانونية لالتماس اللجوء مه           دون
  .وإعادته إلى بلده دون أن يستطيع الطعن في ذلك

 قال إنه يود الحصول على توضيحات إضافية بشأن أقصى مدة فردزيلاشفيليالسيد   -٢٧
 القانون، واستفسر عن الوقت الذي يمكن أن يقضيه، في الواقـع،            يحددهاللاحتجاز المؤقت   

  . حين محاكمتهمشتبه فيه رهن الاحتجاز إلى
حسب مـا   احتجاز كورنيليو سامبو وفينانسيو شيكومبو     أشار إلى أن   السيد بوزيد   -٢٨

، لم يُنقـل    منظمة هيومن رايتس ووتش   لكن حسب   .  للقانون وفقاًمؤقتاً  أفاد به الوفد كان     
 خلال ستة أسابيع، وهذا أمر      هذان الرجلان إلى مرافق الاحتجاز المؤقت ولم يمثلا أمام قاضٍ         

وأضاف السيد بوزيد أنه يود معرفة ما إذا كانت المدة القصوى           . يحاتيستدعي تقديم توض  
  .للحبس الاحتياطي هي خمسة أيام كما يعتقد

 قال إنه يود الحصول على توضيحات بشأن المدة القصوى لجميع أشـكال             الرئيس  -٢٩
ه وأضاف أن. الحرمان من الحرية وبشأن الضمانات السارية، ومنها الحق في الحصول على محام       

الشكاوى الموجهة إليه وما إذا كان      في النظر في     أمين المظالم    يعتمدهايود معرفة الطريقة التي     
  . علناًينشر نتائج تحقيقاته

   قال إن اللاجئين وملتمسي اللجوء، على الرغم مـن عـددهم،     ) أنغولا( السيد مانغييرا   -٣٠
 مـع   بشكل وثيـق  ة تتعاون   لا يشكلون أي مشكلة حقيقة للحكومة الأنغولية لأن هذه الأخير         

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومع جميع الدول المعنية، لا سيما              
 لاجـئ   ١٧ ٠٠٠وجميع اللاجئين الموجودين في أنغولا والبالغ عددهم        . ليبيريا وسيراليون وغينيا  

عـد لـديهم أي سـبب       مسجلون على النحو الواجب، في حين يمكن لأولئك الـذين لم ي           
 دون طلـب    يمكثوا فيهـا  لكنهم يرغبون في البقاء في أنغولا أن        اللجوء  للاستفادة من وضع    

، لأن حوالي مائـة منـهم   مشكلة المهاجرون غير الشرعيين ثلوفي المقابل، يم. لإقامةارخصة  
ظام، فإنهم  وعلى الرغم من إعادتهم إلى بلدانهم بانت      . يدخلون البلد كل يوم بطريقة غير قانونية      

وقـد أبرمـت    . لا يكلون ويعيدون المحاولة لأنهم يعلمون أن نظام مراقبة الحدود غير فعال           
 واتفاقات متعددة -  لا سيما مع جمهورية الكونغو الديمقراطية- حكومة أنغولا اتفاقات ثنائية

ا وهذ. الأطراف من أجل تسهيل إعادة الأجانب الموجودين في وضع غير شرعي إلى أوطانهم            
  .الإجراء إداري وليس قضائياً

 حالـة   ٣٠٠٠وقد أخذت حكومة أنغولا مأخذ الجد الادعاءات المتعلقة بارتكاب            -٣١
 دولية لكي تأتي وتجري تحقيقـات في عـين          ولذا دعت فرقاً  . اغتصاب في المناطق الحدودية   

. غتصابالمكان، كما تعاونت مع السلطات الكنغولية التي أفادت بأنها لم تسجل أي حالة ا              
وزار ممثل للأمين العام للأمم المتحدة أنغولا للتأكد من صحة هذه الادعاءات لكنه لم يجـد                

ولم تثبت لجنة التحقيق المنشأة لهذا الغرض سوى حالـة اغتـصاب            . عناصر كافية لتأكيدها  
  .وقد حُوكم وأُُدين الجاني. واحدة
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 السيد مـانغييرا  رتبة، أكد   وفيما يخص أعمال العنف المرتكبة بأمر من موظف أعلى            -٣٢
 لأوامر  للقانون، فإن مرتكبه يقاضى حتى إن كان فعله تنفيذاً    انتهاكاًما  أنه عندما يشكل فعل     

وفيما يخص الأحداث التي وقعت في سجن فيانا، هناك تحقيق جار مـن             . موظف أعلى رتبة  
سة أو إذا كـان  كبت بأمر من مدير هذه المؤس أجل تحديد ما إذا كانت أعمال العنف قد ارتُ        

 هذه القـضية  استجلاءولن يُدّخر أي جهد من أجل . من تلقاء أنفسهم الحراس قد ارتكبوها    
  .ومعاقبة الجناة

بمقتـضى  بأنه بموجب القانون المتعلق بالاحتجاز المؤقت و      أفاد  ) أنغولا (بامبيالسيد    -٣٣
 ـد مدة الاحتجاز المؤ    من قانون الإجراءات الجنائية، تحدَّ     ٣٣٧المادة   ت حـسب خطـورة     ق
 وإذا كانت الجريمة    . يترك المشتبه فيه طليقاً    نيمكن أ ،  ففيما يخص جريمة أقل خطورة    . الجريمة
 ٤٨ يعاقب عليها بالسجن لأكثر من ثماني سنوات، فإن مدة الاحتجاز المؤقت هـي                جريمةً
        وهكذا، فإن المـدة القـصوى للاحتجـاز المؤقـت         . ، وهي مدة قابلة للتجديد مرتين     يوماً
وبموجـب  .  بين التوقيف وإصـدار الحكـم      على الأكثر وقد تنقضي سنة    .  يوماً ١٣٥هي  

وفي . القانون، يجب تقديم المشتبه فيه إلى مدع عام في غضون فترة لا تتجاوز خمـسة أيـام                
وسـيبذل  .  سـاعة  ٢٤، يجب  تقديم المشتبه فيه إلى المدعي العام في غضون            أحسن الأحوال 

لمعرفة السبب وراء حرمان كورنيليو سامبو وفينانسيو شيكومبو مـن          الوفد كل ما في وسعه      
 إلى اللجنة جميـع     وسيحيل الوفد لاحقاً  . الحرية لمدة ستة أسابيع دون أن يمثلا أمام مدع عام         

  .المعلومات التي يمكنه الحصول عليها بشأن هذه القضية
يد فترة الاحتجاز المؤقـت      من الوفد بأن تمد     قال إنه يود تأكيداً    فردزيلاشفيليالسيد    -٣٤
شتبه فيه  الموأضاف أنه يود معرفة المدة التي تنقضي بين توقيف          .  يكون بأمر قاضٍ    يوماً ٤٥لمدة  

وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت مدة المحاكمة تُحـسب في المـدة             . وإصدار الحكم عليه  
ا كان المشتبه فيه يظل رهـن  الوفد، وما إذواحدة مثلما قال    القصوى للاحتجاز المتمثلة في سنة      

  .دعوى سنوات عديدةال استغراقالاحتجاز المؤقت إلى أن تصدر المحكمة قرارها، في حال 
فر الشرطة ليُحال   الشخص المحتجز مخ   مرحلة من الإجراء يغادر      في أي  سأل   الرئيس  -٣٥

  . إلى مركز للاحتجاز المؤقت
ن يقضي مشتبه فيه سـنة في مخفـر         قال إن من غير الممكن أ     ) أنغولا (السيد بامبي   -٣٦

      فخلال التحقيق الأولي، يمكـن احتجـازه فيـه لمـدة          . في أي حال من الأحوال     الشرطة
عليه أن يـبرر    ويتعين   من النيابة العامة      بأمر قاضٍ  د تلك الفترة  قد تمدَّ و.  يوماً ١٣٥أقصاها  
. به فيه إلى سجن المحكمـة     وبعد ذلك، تحال القضية إلى المحكمة المختصة ويُنقل المشت        . قراره

 بتبريـر   أيـضاً  اً، ملزم  يكون  الاحتجاز المؤقت بأمر قاض    سيمدَّد من ذلك الوقت،     واعتباراً
  . في مباني المحكمةتُقضى من الاحتجاز المؤقت الفترة الأطولوهكذا، فإن . قراره
 طلب تأكيد أن الشخص الذي يتحقق من شرعية الاحتجاز هو قـاض       السيد شاني   -٣٧
  .لنيابة العامةمن ا
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  .رد بالقول إن هذا الشخص هو بالفعل مدع عام) أنغولا( مانغييرا السيد  -٣٨
 من الاحتجاز المؤقت، يجب إطـلاق       سنةأفاد بأنه بعد مرور     ) أنغولا (السيد بامبي   -٣٩

  . سراح المشتبه فيه وإن كانت المحاكمة ما زالت جارية
  اللجنة إلى طرح أسئلة بشأن النقـاط       شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء        الرئيس  -٤٠
  .المسائلقائمة في المدرجة  ٢٦ إلى ١٨من 
في حين   محكمة على مستوى المقاطعات      ١٦ لاحظ أنه لا توجد سوى       السيد بوزيد   -٤١

 هي أمـر معقـد      دعوى قضائية أن المشاركة في    هذا  يعني  و بلدية،   ١٦٣ يبلغ عدد البلديات  
  باهظة جـداً   مصاريف الدعاوى  عن ذلك، فإن     فضلاًو. ومكلف بالنسبة لبعض الأشخاص   

 وعلماً. ومن الصعب الحصول على المساعدة القضائية، الأمر الذي يستدعي تعليق الوفد عليه           
 السيد بوزيد بشأن الإجراءات الملموسة الـتي        استعلمقانون لمكافحة الفساد،    اعتماد   بأنه تم 

  .اتخذتها الدولة الطرف في هذا المجال
 مشروع قانون ما زال قيد الصياغة وأن مشروع         ٢٠لسيد بوزيد إلى أن نحو      وأشار ا   -٤٢

 سبب بطء هذه     من الزمان وتساءل عن    قانون العقوبات الجديد يخضع الدراسة منذ نحو عقد       
وبما أن الدستور يعترف بالقانون العرفي، فسيكون من المفيد معرفة إن كانت هنـاك         . العملية

  .لفصل في القضايااعماء التقليديين اختصاص محاكم عرفية وإن كان لدى الز
 كانوا  وحسب معلومات بلغت إلى علم اللجنة، طردت السلطات الأنغولية أشخاصاً           -٤٣

وخلال هذه العمليـة،    .  تمتلكها الدولة  ت الحرب الأهلية، مساكن على أراضٍ     قد بنوا، في وق   
أطفال ن، من بينهم     مترل وارتُكبت أعمال وحشية أدت إلى موت بعض السكا         ٣٠٠٠هُدّم  
 وإلى جانب ذلك، هناك أراض صادرتها الدولة باسم الصالح العام، بيعـت لاحقـاً             . عرضَّ

وطلب السيد بوزيد من الوفد التكرم بالتعليق على هذه         . لأشخاص شيدوا عليها مبان تجارية    
. الادعاءات وتوضيح ما إذا كانت تدابير قد اتخذت لإعادة إسكان الأشـخاص المطـرودين       

في السجل العقاري إجـراء      عن ذلك، وحسب بعض المصادر، فإن تسجيل الأراضي          فضلاًو
باهظ التكلفة ومعقد، مما يؤدي إلى صرف أصحاب الأراضي النظر عن بـدء الإجـراءات               

تبسيط هذه الإجـراءات    أن تنظر في     الدولة الطرف     بإمكان واستفسر عما إذا كان   . اللازمة
  وجعل تكلفتها في المتناول؟

 دعوة منظمات المجتمـع المـدني إلى        إمكانية  الختام، استفسر السيد بوزيد عن     وفي  -٤٤
  .المشاركة في إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة  الطرف

  . دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة طرح أسئلتهم في الجلسة المقبلةالرئيس  -٤٥

  .٠٠/١٨فعت الجلسة الساعة رُ    

       


